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)١٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  حكـم رهــن المـــال المســـتقبل

  "والقانون الفرنسي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة بین القانون المصري"

  نصر رمضان سعد االله حربي

  . مصر القلیوبیة،قسم القانون المدني، كلیة الحقوق، جامعة بنها،

  mazesharbi@gmail.com :البرید الإلكتروني
  

ا  :  

 تناول البحث حكم رهن المـال المـستقبل في القـانون المـصري والقـانون الفرنـسي مقارنـة    

بحكمه في الفقه الإسلامي وذلك في أربعة مباحث وخاتمة، وترجع أهمية البحث في أن الرهن 

ول التي قـد يلجـأ إليهـا النـاس لـسد يُعد في المجتمعات الحديثة ووقتنا الراهن أحد أهم الحل

ولتحقيـق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث  الضائقة المالية لديهم والحصول عـلى احتياجـاتهم

أن الـرهن بوصـفه : المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد توصل الباحـث إلى نتـائج أهمهـا

ن، وأن وجوب تعيـين أحد التأمينات العينية فهو وسيلة ائتمان تؤدي إلى تأمين وحفظ حق الدائ

ًالعقار المرهون تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وهو ما يعـرف بمعـرف بمبـدأ  تخـصص "ً

 يحدث عندما يقوم المدين برهن كـل أموالـه المـستقبلة دون والذي بمنع الرهن العام "الرهن

تحديد لأي مال بالذات، ويوصي الباحث بضرورة نـص المـشرع عـلى جـواز رهـن عقـار عـير 

ًجود في الحال ولكن ممكن الوجود في المستقبل طالما يمكن تعينه تعينا دقيقـا والاكتفـاء مو ً

ببطلان رهن المال المستقبل في حالات التصرف في تركة شـخص عـلى قيـد الحيـاة أو ملـك 

ًالغير أو عدم تعيين العقار المرهون تعينا دقيقا ً . 

ت االرهن الرسمي- مبدأ تخصص الرهن- المال المستقبل- المال-الرهن: ا  - 

 . الرهن الحيازي
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Abstract: 

   The research deals with the ruling, on mortgaging future money in 
Egyptian law, and French law compared to its ruling in Islamic 
jurisprudence, in four discussions and conclusion, The importance of 
research is due to the fact that mortgage is considered in modern 
societies and our time is one of the most important solutions that people 
may resort to in order to meet their financial hardship and obtain their 
needs, In order to achieve this aim, The researcher used the descriptive 
and comparative analytical approach, and the researcher came to the 
most important results: That the mortgage as one of in-kind insurance is 
a means of credit. That leads to securing and preserving the creditor's 
right, and that the obligation to designate the property is accurate in 
terms of its nature and location, Which is known as the principle of 
mortgage allocation prohibits a general mortgage, which occurs when a 
creditor pledges all his future funds without specifying any of them in 
particular, The researcher recommends that the legislator must stipulate 
that it is permissible to mortgage a property that does not exist at once, 
but is possible in the future as long as it can be specified accurately, and 
suffice with the nullity of the mortgage of the future money in cases: 
disposing of a person leaving it alive or the property of others, or failure 
to specify the property accurately. 
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)١٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا 
إن الرهن من الحقوق العينية التبعية، وهو وسيلة تـأمين عـلى الحـق بـل هـو أحـد أهـم وسـائل 

رسـمي : الائتمان، فهو بذلك يدخل ضمن التأمينات العينية، والرهن ينقسم القانون إلى نوعـان

ُزي، وهو من الحقوق المستخدمة كثـيرا في المجتمـع المـصري حيـث يمثـل الـرهن في وحيا ً

 . وقتنا الحاضر أحد الحلول التي يلجأ إليها الناس لسد الضائقة المالية لديهم

تعريف الرهن، وتحديد المقصود بالمال المـستقبل، وموقـف : وسوف نتناول في هذا البحث

ًبصفة عامة ورهن المـال المـستقبل بـصفة خاصـة، وأخـيرا فقهاء الشريعة الإسلامية من الرهن 

نتناول حكم القانون المصري والفرنسي في رهن المال المستقبل وموقف الفقـه القـانوني مـن 

 . ذلك

ا  و ول ا  ف  ءو :  

 ولا تعريف الرهن:ا  . 

 ما تعريف المال المستقل:ا  . 

 اا :موقف الفقه الإسلامي من رهن المال المستقبل  . 

 اا حكم رهن المال المستقبل في القانون المصري والفرنسي:ا  . 

 

 

 

 



 
)١٨٤( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
  :ا اول

ا   
و :  

 تعريف الرهن في اللغـة، وفي الفقـه الإسـلامي، وفي القـانون،: سوف نتناول في هذا المبحث

 : وعند شراح القانون وذلك على النحو التالي

أو :ا  ا :  

: ماء راهن أي راكد ثابت، ونعمة راهنـة: بمعنى الثبات والدوام، الحبس واللزوم، يقال: الرهن

ًدائمة وثابتة، والجمع رهان، رهن، رهونات، مصدر من الفعل رهن، يرهن، رهنا، رهونا ً ُ ُُ ُ)١(. 

دين الذي يرهن الشيء، والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون والدين الم: والراهن

رهـن : مرهون به، ويطلق الرهن ويراد به العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المـصدر فيقـال

: ًالرجل شيئا، وقد يطلق الرهن ويراد منه الكفيل أو الضامن ومنه قول سيدنا على رضى االله عنـه

 . ، أي ضماني وعهدي"نا به زعيمذمتي رهينة وأ"

ُّكـل {: وقد يأتي الرهن بمعنى الحبس واللزوم وهو من أشهر معاينة قال االله سبحانه وتعـالى ُ

ٌنفس بما كسبت رهينة َ ْ َِ
َ ََ َ ِ ٍ ْ ُّكـل{: أي محبوسة بجزاء عملهـا وقـال سـبحاته وتعـالى ،)٢(}َ ٍامـرئ ُ ِ َبـما ْ ِ 

َكسب َ ٌرهين َ
ِ

 . ، أي محبوس بكسبه وعمله)٣(}َ

ِبدينـه ٌمعلقـة ِالمـؤمن ُ نفـس{: - صـلى االله عليـه وسـلم-ومن ذلك قول الرسـول
ْ  يُقـضى حتـى َ

،أى محبوسة في قبرها غير منبسطة مـع الأرواح في عـالم الـبرزخ، ويلاحـظ أن المعنـى )٤(}عنه

                                                        

 .٢٣٠، صـ٤القاموس المحيط للفيروز أبادي، طبعة دار الحديث، القاهرة، ج )١(

 . ٣٨آية : سورة المدثر )٢(

 .٢١آية : سورة الطور  )٣(

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة الحلبــى، ) ٤(

 .٣٨،صـ٣ج



  
)١٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 رزم للمعنـى الأول وهـو الثبـوت والـدوام، لأن الحـبس يـستلزم –الأخير للرهن وهو الحـبس 

 .)١(كان وعدم مفارقته، فأحدا المعنيين تطور للمعنى الآخرالثبات بالم

م :ا ا  ا :  

)١( ا  ا  :  

 ًهـو جعـل الـشيء محبوسـا بحـق يمكـن اسـتيفاؤه مـن الـرهن ": عرفه الميرغناني بقولـه

ٌفرهان{كالديون وهو مشروع لقوله تعالي َ ِ ٌمقبوضة َ َْ ُ َ{)٢(. 

  ٣()ًهو جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه منه: (العيني بقولهوعرفه(. 

  ًحبس كشيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضا: (وعرفه ابن عابدين بقوله ً()٤(. 

)٢( ا  ا  :  

ًالرهن شيء متمول أي من الأموال كانـت عينـا أو عرضـا أو صـوانا أو: (عرفه المالكية بقولهم ً ً 

عقد لازم لا ينقـل الملـك، قـصد بـه التوثيـق مـن : (، وقيل هو)٥()ًعقارا أو غيرها أخذ من مالكه

 ًما قبض توثيقا بمعنى دين، فتخرج الوديعة: (وقيل هو ،)٦()الحقوق وهو الذي تعتبر فيه الأركان

 

                                                        

 -١٨٨، صــ٣ن عـلي بـن منظـور الأفريقـي، دار صـادر، جلسان العرب، لابن منظور، محمـد بـن مكـرم بـ) ١(

 ).أرهن(، مادة ١٩٠

الهداية شرح  بداية المبتدي، الشيخ الإسلامي برهـان الـدين أبـى الحـسن عـلى ). ٢٨٣(آية : سورة البقرة) ٢(

 .٤٥٨، صـ٣/٤أبى بكر عبد الجليل الرشداني الميرغناني، الطبعة الأخيرة، توزيع دار المسلم، ج

 .٥٤٢، صـ١١اية شرح الهداية، أبى محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، جالبن) ٣(

رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، شرح تنــوير الأبــصار، محمــد أمــين بــن عابــدين، دار الكتــب العلميــة، ) ٤(

 .٦٨، صـ١٠بيروت، ج

ــا) ٥( ــدردير، مطبعــة عيــسى الب ــى البركــات أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد ال ــي الــشرح الــصغير، أب بلي الحلب

 .٣٩٥، صـ٤وشركاؤه، ج

  .٣٩٦المرجع السابق، صــ) ٦(



 
)١٨٦( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
 .)١() أي الرهن البذل أي العطاء"قوله اللزوم والحبس" والمصنوع عند صانعه 

)٣( ا ا   :  

جعل مال وثيقه على دين ليستوفي منـه ( ،)٢()جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند وفائه(

 .)٣()الدين عند تعذره ممن عليه

)٤( ا  ا  : 

المال الذي يجعل وثيقة الدين يستوفى منه ثمنه إن تعذر اسـتيفاؤه (عرف ابن قدامه الرهن بأنه 

توثقه دين بعين، أي جعل العين المالية وثيقة بدين : (، وقد عرفه البهوتي بقوله)٤()عليهممن هو 

يمكن أخذه أو أخذ بعضه منها أي من العين إذا كانت من جنس الدين أو يمكن أخذ بعضه من 

: وقد عرفه صاحب الروض النـدى بأنـه ،)٥()ثمنها أي من ثمن العين إذا لم تكن من جنس الدين

 .)٦( )ن بعين يمكن أخذه منها أو بعضهتوثقة دي(

)٥( ا  ا :  

 الرهن هو عقد على عين مخصوصة يستحق بها": عرف الرهن علماء الشيعة الزيدية بأنه

                                                        

حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير، الـشيخ شـمس الـدين محمـد بـن عرفـه الدسـوقي، طبعـة دار إحيـاء ) ١(

 .٣٢١،صـ٣التراث العربي، ج

باعــة أسـنى المطالـب، شرح روض الطالـب، شــيخ الإسـلام أبـى يحـي زكريــا الأنـصاري، دار الفكـر للط) ٢(

 ٢٦٨، صــ٣والنشر، ج

المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي، دار القلـم، دمـشق، ) ٣(

 . ١٩٣، صـــ٣ج

ــيروت ) ٤( ــر، ب ــه، دار الفك ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد االله ب ــد عب ــى محم ــى، أب ـــ، ج١٤٠٢المغن ، ٤ ه

 .٢٣٦١صــ

 ، ٤٤٧، صـ١بتدي، الإمام العالم احمد بن عبد االله بن احمد الحلبى، جالروض الندى شرح كفاية الم) ٥(

كشف القناع على متن الإقناع، للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، طبقـه عـالم الكتـب، بـيروت ) ٦(

 . ٣٢٠،صــ٣هــ، ج١٤٠٣



  
)١٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

الرهن هـو وثيقـة لـدين : (، وعرفه علماء الشيعة الجعفرية بأنه)١() ماللاستيفاء استمرار قبضها 

ًالسابقة بأن تعريف الحنفية وصف المرهون بكونه محبوسا ويلاحظ على التعريفات  ،)٢()مرتهن

على خلاف التعريفات الأخرى التي وصف المرهون بكونه وثيقة، ويرجع السبب في ذلـك أن 

 به حتى ولو للانتفاعفقهاء الحنفية يوجبون الحبس الدائم للمرهون فلا يصح للمدين استرداده 

 . من الرهن هو الإستيثاقأذن له الدائن المرتهن في ذلك، لأن الغرض 

 :نمء ا ىي ون اما  ا :  
ن إما  ا  :زي ور ر ر.  

١( ا ا:  

  مدني مصري أن المشرع أطلق اصطلاح الرهن الرسمي على العقـد ١٠٣٠ يتضح من م 

ًال المرهون تدليلا على المصدر التعاقدي للرهن المنشئ للحق العيني التبعي المقرر على الم

الرسمي كحق عيني تبعي، والرهن الرسمي كعقد يتم بين الدائن المرتهن وبـين الـراهن مالـك 

ًكفيلا غنينا(العقار المرهون سواء كان هو المدين أو غيره  ً .( 

الذي ينشئه عقد ولقد استقر الفقه على إطلاق اصطلاح الرهن الرسمي على الحق العيني التبعي 

سلطة يرتبها القانون "، ولقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعريف حق الرهن بأنه )٣(الرهن الرسمي

 .)٤("للدائن المرتهن على العقار المرهون يستطيع بها أن يستوفى حقه من هذا العقار

ًومبرر وصفه بأنه حقا تبعيا، أنه لا ينشأ مستقبلا بنفسه مقصورا لذاته، بل ينش ً ًأ ضمانا للوفاء ًً

ًبالتزام قائم، ومن ثم فهو ينشأ تبعا لالتزام أصلى ضمانا للوفاء به فيتبعه في صحته وانقضائه  ً 

                                                        

، ٣بـيروت، لبنـان، جشرح الأزهار المنتزع مـن الغيـث المـدرار، ابـن مفتـاح، طبعـة دار الـتراث العـربي، ) ١(

 .٣٩٥صــ

 ١٢١، صــ١مفتاح الكرامة، للحر العالمي، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، ج) ٢(

ورد بمذكرة المشروع التمهيدي، يطلق على الرهن على العقد الرسـمي وعـلى العقـد العينـي الـذي ينـسأه ) ٣(

 .١٠، صـ٧هذا العقد مجموعة الأعمال  التحضيرية، ج

 .٤، صـ٧الإيضاحية، مجموعة الأعمال التحضيرية، جالمذكرة ) ٤(



 
)١٨٨( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
 . )١() مدني مصري١٠٤٢م (

 مدني مصري فإن الرهن الرسمي كحق عيني تبعي لا يتقرر إلا على عقار ١٠٣٥ًووفقا لنص م 

نظام الرهن الرسمي على بعض المنقولات ومن ثم فهو حق عقاري، ومع ذلك فإن المشرع قرر 

السفينة : التي تسمح طبيعتها بإخضاعها لنظام شهر قريب من النظام الذي تشهر به العقارات مثل

 . )٢(والطائرة والمحل التجاري

هـو حـق ": وفي هذا الصدد ذكر شراح القانون عدد من التعريفات للرهن فمنهم من عرفه بأنه

 .)٣("ضى عقد رسمي على عقار بعين مملوك للمتعاقد الآخرعيني يكتسبه الدائن بمقت

ًهو حق عيني نشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ويتقرر ضمانا للوفاء ": وهناك آخر عرفه بأنه

بدين، وهذا الحق يتقرر على عقار مملوك للمدين أو كفيل عيني وبموجبه يكون للدائن الحـق 

 في ذلك عـلى الـدائنين العـاديين لمالـك هـذا العقـار ًفي استيفاء دينه من ثمن هذا العقار مقدما

ًوالدائنين أصحاب الحقوق العينية عـلى هـذا العقـار المتـأخرين عنـه في المرتبـة ومتتبعـا هـذا 

 .)٤("العقار في أي وقت انتقلت إليه ملكيته

  :ا ازي )٢
    عا   زيا ا ١٠٩٦أم ي م  :  

ًيلتزم شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبـي يعينـه عقد به "

ًالمتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حـبس الـشيء لحـين اسـتيفاء الـدين، وان  ً ً

 ."يتقدم الدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد تكون

                                                        

 . ١٥٩، صــ٣،١٩٧٩محمد جمال الدين زكي، التأمينات الشخصية والعينية، ط. د) ١(

م، ١٩٩٨التأمينــات الشخــصية والعينيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، : همــام محمــد محمــود زهــران. د) ٢(

 .١٦٠صــ

 .٥٩، صـــ١م، ج١٩٧٠لشخصية، دار النهضة العربية، التأمينات العينية وا: أحمد سلامة. د) ٣(

 .١٧التأمينات العينية والشخصية، منصور مصطفى منصور، دار النهضة العربية، القاهرة، صـ) ٤(



  
)١٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اما :  
ل اا   

و :  

تعريف المـال في اللغـة، وفي الفقـه الإسـلامي، وفي القـانون، : سوف نتناول في هذا المبحث

 : وذلك على النحو التالي

ح: أووا ا  لا  :  

 ًمولا وموولا كثر ) مال(، و)١(هو كل ما يملكه الإنسان من كل شيء: يقصد بالمال في اللغة ً

هو كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعـة : ًماله فهو مال وهى ماله وفلانا أعطاه المال، والمال

من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان، والجمع أموال، وقد أطلـق في الجاهليـة 

، )محدثه(ع الضرائب من ينفق على عمل ما وداف) الممول(على الإبل، ويقال رجل مال ذو مال 

 .)٢(ذات المال) الميلة(الكثير المال، ) الميل(

 ُهو من قبل الشيء، وأقبل، ضد دبر، وأدبر، والدابر المـولى : ويقصد بالمستقبل في اللغة َْ ُْ

المستقبل، وهو الآتي : الذى لا يرجع، والقابلة الليلة المقبلة، ومنها عام قابل أي مقبل، والقابل

َّفلـما{: تعالىمن الزمان، قال  َ ُرأوه َ ْ َ ًعارضـا َ ِ َمـستقبل َ ِ ْ َ ْ ْأوديـتهم ُ َِ ِ ِ
ْ ، وهـو مـا يترقـب وجـوده بعـد )٣(}َ

 .)٤(زمانك الذي انت فيه

 كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض : أما المال في الاصطلاح فهو

 . )٥(تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان
 

                                                        
تاج العروس من جواهر القـاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرازق الحـسيني، أبـو الفـيض، الملقـب ) ١(

 .٤/٢٦٧ط، .ت، د. دار الهداية، دبمرتضى الزبيدي، مجموعة من  المحققين،

ط، .ت، د.المعجـم الوسـيط، مجمــع اللغـة العربيــة بالقـاهرة، إبـراهيم مــصطفى وآخـرون، دار الــدعوة، د) ٢(

٢/٨٩٢. 

 . ٢٤آية : سورة الأحقاف) ٣(

 .٥٣٧، صـــ)مادة قبل(لسان العرب، ) ٤(

 .١/٣٤٤م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،٢القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط) ٥(



 
)١٩٠( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
م :ا  لا ا  :  

)١( ا  لا  : 
  : وردت  ء ا ة ت ل

 المال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صـفة : (عرفه السرخسي بأنه

 )١()التمول والإحراز

 ما صـح إحـرازه عـلى قـصد التمـول، قالـه في: (وهناك تعريف آخر في المبسوط بأنه هو 

 .)٢()سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد

  وفي )ما يميـل إليـه الطبـع ويمكـن ادخـاره لوقـت الحاجـة: (وعرفه أبن عابدين بأنه هو ،

 .)٣()المال المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار: (ًوضع آخر عرفه ابن عابدين أيضا بأنه

 ته ا  ا ل و     تا  أم  
و:-   

 . إمكان الإحراز والادخار  . أ

 .قصد التمول وصيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة إليه  . ب

)٢( ا  لا  : 
 هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عـن غـيره إذا أخـذه : (عرف الشاطبي المال بأنه

 ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع من وجهه، ويستوى في

 .)٤()المتمولات

 كل مـا تمتـد إليـه الأطـماع ويـصلح عـادة ": ًوعرف ابن العربي المال المعتبر شرعا بأنه

 )٥("ًوشرعا للانتفاع به

                                                        
 -هــ١٤١٤ط، .المبسوط، محمد بن أحمد بن ابي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، د) ١(

 .٧٩/١١م، ١٩٩٣

 . ٧/١٦٠المبسوط، للسرخسي، المرجع السابق، ) ٢(

دين الدمـشقي رد المحتار على الدر المختار، ابن عابـدين، محمـد بـن أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـ) ٣(

 .٤/٥٠٢م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط

أبـو عبيـده مـشهور : الموافقات، ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الـشهير بالـشاطبي تحقيـق) ٤(

 ٢/١٧م، ١٩٩٧ -ك١٤١٧، ١بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

و بكـر بـن العـربي المعـافري الأشـبيلي المـالكي، دار الكتـب أحكام القرآن القـاضي محمـد بـن عبـد االله أبـ) ٥(

 .٢/٦٠٧م، م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣العلمية، بيروت، لبنان، ط



  
)١٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ا ا  أم  ت ا ه وو :  

  .التمول عادة  -  أ

 . صلاحيته للانتفاع  -  ب

 . ً إباحة الانتفاع به، فيخرج به المحرمات فلا تكون مالا-جـ

 .  إمكان المعاوضة عنه-د

)٣( ا  لا  : 

 ولا يقع اسم مـال إلا عـلى مـا لـه قيمـة يبـاع بهـا، وتكـون إذا ": عرف الشافعي المال بأنه

رحه الناس من اموالهم، مثل الفلس ومـا  وما لا يط- وإن قلت-استهلكها مستهلك أدى قيمتها

ولا يقع اسم مال ولا : (، وذكر الشافعي في موضع أخر أن المال هو"أشبه ذلك الذى يطرحونه

 ومـا - وإن قلت–علق إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها 

كل منفعة ملكت وحل ثمنها، :  والثاني.لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك

 )١()مثل كراء الدار وما في معناها مما تحل أجرته

 ًمستعدا لأن ينتفع به وهـو إمـا أعيـان أو :  أي –ًما كان منتفعا : وعرف الزركشي المال بأنه

 )٢("منافع

 ولعدم المنفعة سببان"فما لا نفع فيه ليس بمال": وعرف النووي المال بأنه  : 

ًالقلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما، فإن ذلك القدر لا يعد مالا، ولا  :اول

ينظر إلى ظهور النفع إذا ضم إليه غيره، ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة في فخ، ولا فرق في 

 . ذلك بين زمان الرخص والغلاء

                                                        

الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد منـاف ) ١(

 .٥/١٧١م، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠المطلبي القرشي المكي،  دار المعرفة، بيروت، 

 ٥/٦٣المرجع السابق، ) ٢(



 
)١٩٢( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
مجـوز بيعـه كـالنعم ضر ينتفـع بـه في:  الخـسة كالحـشرات، والحيـوان الطـاهر ضربـان:ا

ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه كالخنافس والعقارب والفئران والنمل، : الضرب الثاني...والخيل

 )١("...ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها

و    ة م ت ا إ و:  

 . المعاوضةكونه ذا قيمة نلزم متعلقة، وهو إمكان   -  أ

الانتفاع به، فيخرج من ذلك مالا ينتفع به لقلته أو لخسته، ومالا قيمة له مما يطرحه الناس   -  ب

 . كما عبر به الشافعي، ويعنى هذا دخول المنفعة والدين في مسمى المال

)٤( ا  لا  : 

 ٢()ًما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة: (عرف الفتوحي المال بأنه( . 

 ومـن هـذه )٣()وهـو مـا فيـه منفعـة مباحـة لغـير ضرورة: (وعرف ابـن قدامـه المـال بقولـه ،

 : التعريفات نرى أن المال عند الحنابلة يقوم على العناصر التالية

 . إمكان الانتفاع به  -  أ

 . ًحل الانتفاع مطلقا، أي من غير حاجة ولا ضرورة  -  ب

 .  إمكانية ثبوته في الذمة-جـ
  

ًمالا نفـع فيـه أصـلا كالحـشرات، ومـا فيـه منفعـة محرمـة : ج من التعريفوبناء على ذلك يخر

كالخمر والخنزير، وما فيه منفعة مباحة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة، وما لا 

 . يمكن تموله كحبة بر ونحوها، ومالا يباح اقتناؤه إلا للحاجة كالكلب

                                                        

زهير الـشاويش، : روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، تحقيق) ١(

 . ٣٥٠/ ٣م، ١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣ عمان، ط– دمشق  -المكتب الإسلامي، بيروت

 . ١٢/٢٥٦ق عبد الغني عبد الخالق، ، تحقي)هـ٩٧٢ -هـ ٨٩٨(منتهى الإرادات، ابن النجار الفتوحي ) ٢(

 .٢/٥المغني، أبى محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه، مرجع سابق، ) ٣(



  
)١٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ًية الأربعة أن للحنفية رأيا مستقلا عن المـذاهب واهم ما يلاحظ على تعريفات المذاهب الفقه ً

 : ُالثلاثة الأخرى حيث انفرد الحنفية بأمرين هما

  ًأنهم لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعا شرطا في المالية مما جعلهـم يقـسمون المـال إلى ً

 . مال مقوم وغير مقوم

 نحوها من أن تكون أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة، فأخرجوا بذلك النافع و

 . ًله أموالا
 

 :  ال  امن ام اي )٥(

 : بأنه)  مدني مصري٨١(عرف القانون المدني المصري المال في المادة 

ًكل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محـلا للحقـوق  - ١

 . المالية

ها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الأشياء التي تخرج عند التعامل بطبيعت - ٢

 . ًالخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية
 

ًوبناء على ذلك أخرج من نطاق التعامل كل شيء لا يمكن حيازته ماديا مثل الهـواء والطـير في 

 . عامل بحكم القانون مثل المخدراتالسماء والسمك في الماء، وكذلك الخارجة عن الت



 
)١٩٤( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
ا ا:  

ا ا  ل اا ر   
و :  

سوف نتناول في هذا المبحث في مطلبين يخصص الأول لبيان حكم رهن المال بـصفة عامـة 

وذلـك في الفقه الإسلامي، بينما نتناول في الثاني حكم رهـن المـال المـستقبل بـصفة خاصـة، 

 : على النحو التالي

 .  حكم رهن المال في الفقه الإسلامي:ا اول

ما حكم رهن المال المستقبل في الفقه الإسلامي:ا   . 

 

 

 



  
)١٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  :ا  اول
ا ا  لا ر   

  

هـد والـضحاك ً، خلافـا لمجا)٢(، والحـضر)١(الرهن مشروع وجائز باتفاق الفقهـاء في الـسفر     

، فالرهن مشروع في السفر بإجماع العلماء، أما الرهن في الحضر فقد اختلفوا في )٣(والظاهرية

مشروعيته، فقال جمهور الفقهاء أن الرهن يشرع في الحضر كما يشرع في السفر، وذلك لفعل 

ية فأنه خرج ً له وهو مقيما في المدينة، وأما تقيده بالسفر في الآ- صلى االله عليه وسلم–الرسول 

 . ًمخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر

لا يشرع إلا في :  وقد خالف الجمهور في ذلك مجاهد والضحاك فيما نقله الطبري عنهما فقالا

إن شرط المرتهن : ُالسفر، حيث لا يوجد الكاتب، وبه قال داوود وأهل الظاهر، وقال ابن حزم

برع بـه الــراهن جـاز، وحمــل حــديث البـاب عــلى ذلــك، في الحـضر لم يكــن لـه ذلــك، وإن تــ

 . )٤(والحديث حجة عليهم

يعنى الإجماع على مـشروعية الـرهن في الـسفر " -ًلا نعلم أحدا خالف ذلك: قال ابن المنذر

ليس الرهن إلا في السفر، لأن االله سبحانه وتعالى شرط الـسفر : ً إلا مجاهدا، قال-"والحضر

                                                        

هو قطع المسافة والجمع أسفار، وهو اسم من سفر يقال إذا خرج للارتحـال، لـسان العـرب، ابـن : السفر) ١(

 .٣٦٨منظور، مرجع سابق، مادة  سفر، صــ

ف البدو، وهو الإقامة في الحضر، والحاضر خلافه البادي، الحاضر المقيم في المـدن هو خلا: الحضر) ٢(

 .١٩٧والقرى، والبادي المقيم في البادية، لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، مادة حضر، صـ

ذهب أهل الظاهر ومجاهد والضحاك إلى القول بعدم جواز الرهن في الحضر متمسكين في ذلـك بقولـه ) ٣(

ِوإن": تعالى ْكنتم َ ُ ٰعلى ُ َ ٍسفر َ َ  صـلى االله عليـه –، وقد تمسك الجمهـور بـما ورد عـن رسـول االله ٢٨٣:  البقرة"َ

 من أنه رهن في الحضر، وأن ذكر السفر خرج مخرج الغالـب، المحـلي، لابـن حـزم الظـاهري، طبعـة -وسلم

 . ٤٨٠، صـ٨دار الأفاق الجديدة، بيروت، ج

 . ٤٨٠، صـ٨ مرجع سابق، جالمحلى، ابن حزم الظاهري،) ٤(



 
)١٩٦( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
ِوإن {: في الرهن يقول عز وجل ْكنتم َ ُ ٰعلى ُ َ ٍسفر َ َ ْولم َ َ ُتجدوا َ ِ ًكاتبـا َ

ِ ٌفرهـان َ َ ِ ٌمقبوضـة َ َْ ُ ، ولنـا أن )١(}َّ

ً اشترى من يهودي طعاما، ورهنه درعه، وكان بالمدينـة، ولأنهـا - صلى االله عليه وسلم–النبي 

وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان، فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، 

ًيكون الكاتب بعدم غالبا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب، وهو مذكر معه أيضال ً)٢(. 

وقد استند الفقهاء القائلين بجواز الرهن على أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على 

 : هذا النحو

 : اآن ا  - أ

ِوإن {: قال االله سبحانه وتعالى ْكنتم َ ُ ٰعلى ُ َ ٍسفر َ َ ْولم َ َ ُتجد َ ِ ًكاتبا واَ
ِ ٌفرهان َ َ ِ ٌمقبوضة َ َْ ُ ، وقد ورد في )٣(}َّ

احتباس العين وثيقة بالحق ليـستو في الحـق مـن ثمنهـا أو مـن : تفسير القرطبي أن معنى الرهن

 )٤(ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم

 : ا ا اة  - ب

 صـلى االله عليـه –رسـول االله أن : وعن دليل السنة فقد روى النجار، عـن عائـشة رضى االله عنهـا

ًاشترى من يهودي طعامـا ورهـن درعـا مـن حديـد (–وسلم  ، وروى الأعمـش عـن ابـراهيم )٥()ً

 . )٦()مات ودرعه مرهونة (- صلى االله عليه وسلم–الأسود عن عائشة أن النبي 

                                                        

 ٢٨٣آية : سورة البقرة) ١(

 .٥٦،صــ١،ج٣الإجماع، أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري، دار الدعوة، الإسكندرية، ط) ٢(

 ٢٨٣آية : سورة البقرة) ٣(

سألة الجــامع لأحكــام القــرآن، أبــى بكــر عبــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبــي، دار الفكــر، بــيروت، المــ) ٤(

 .٣٧٠الخامسة، صــ

م، ١٩٥٣ -هــ١٣٧٢صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، طبعـة الحلبـي ) ٥(

 .٥٣، صــ٢ج

 .٥٣، صــ٢صحيح البخاري، مرجع سابق، ج) ٦(



  
)١٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 –  صلى االله عليه وسـلم–ووجه الدلالة من هذين الحديثيين أنهما يفيدا صراحة أن رسول االله 

 . ًتعامل بالرهن، فيكون مشروعا وأقل مراتب المشروعية الجواز

-عا :  

ًكما دل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على مشروعية الرهن فقد أجمع المسلمون سلفا 

 . )١(ًوخلفا على مشروعية الرهن وجوازه

  : ال-د

 يجوز لوثيقـة في جانـب الوجـوب وهـي ُحيث أن الرهن وثيقة في جانب الاستيفاء فيجوز كما

الكفالة والحوالة، والحاجة إلى الوثيقة ماسة مـن الجـانبين، كـما أن العقـل يقتـضى هـذا العقـد 

لضرورة التعامل به بين الناس إذا تعذر الاستيفاء بالحق في حاله، ولأنه من باب التعاون لقولـه 

ُوتعاونوا {: تعالى َ َ َعلى ََ ِّالبر َ ِ َوالتقوى ْ َْ َّ{)٢( 

  : ال

ُأن الرهن من الأمور الجائزة باتفاق العلماء حيث أن فيه مصلحة للدائن والمدين، فهو شرع من 

ًأجل المحافظة على أموال الدائنين من التلف والضياع، بل والمحافظة أيضا على أموال المدين 

اجتـه، والـرهن يحقـق نفسه لأن ما يرهنه قد يبيعه بأبخس الأثمان، وهو برهنه بحفظه ويقضى ح

                                                        

ذكرنا أن الفقهاء أجمعـوا عـلى مـشروعية الـرهن في الـسفر، واختلفـوا في مـشروعيته في الحـضر، فقـال ) ١(

فيـه :  رحمـه االله في قـول البخـاري في التبويـب للحـديث في الحـضر–لجمهور بجوازه، وقد قال ابن حجـر ا

إشارة إلى التقيد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر وهـو 

ْ فـإن" لقولـه تعـالىقول الجمهور، واحتجوا لـه مـن حيـث المعنـى بـأن الـرهن شرع توثيقـه عـلى الـدين ِ َأمـن َ
ِ َ 

ُبعضكم ُ ْ ًبعضا َ ْ ِّفليؤد َ َ ُ ْ ِالذي َ َاؤتمن َّ
ِ ُ ُأمانته ْ َ َ َ ، فإنـه يـشير إلى أن المـراد بـالرهن الإسـتيثاق وإنـما قيـده ٢٨٣ البقرة "َ

بالسفر لأنه مظنه فقده الكتاب فأخرجه مخرج الغالب، وخالف في ذلك مجاهد والضحاك فـيما نقلـه الطـبري 

، المغنـى، ابـن "لا يشرع إلا في السفر، حيـث لا يوجـد الكاتـب وبـه قـال داوود وأهـل الظـاهري: عنهما فقالا

 .٢٣٤٥قدامه المقدسي، مرجع سابق، صـ

 .٢سورة المائدة، آية ) ٢(



 
)١٩٨( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
للمدين الراهن من ناحية أخرى تيسير سـبل حياتـه وقـضاء الأشـياء التـي يحتـاج إليهـا مـن بيـع 

وشراء فربما كان لديه مالا يحتاج إليه فيرهنه ويقضى حاجته ثم بعد القدرة على السداد يسترده 

 . دون نقصان

 لـه ميـزة وذلـك عـن طريـق وفي المقابل فإن الرهن يحقق مصلحة الدائن المرتهن فهو يحقق

حصوله على تأمين فعال يضمن الوفاء بحيث يتمتع هذا الدائن بأفضلية في الحصول على هـذا 

الحق قبل غـيره مـن الـدائنين، كـما أن حقـه مكفـول بميـزة التتبـع فيـستطيع أن يبـاشر حقـه في 

 .)١(الأفضلية على العقار إذا خرج الأخير من يد المدين طول فترة الرهن

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .٥٣، صـــ٢٠٠٨حسنى محمود عبد الدائم، الائتمان العقاري، دار الفكر الجامعي، ط . د) ١(



  
)١٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ما  ا:  
ا ء ا  ل اا ر   

، قاعدة عامة فيما يتعلق بالشيء المرهون أو مـا يـرد عليـه عقـد الـرهن )١(وضع فقهاء الإمامية    

ًفحواها أن من شروط الشيء المرهون هي شروط المبيع في عقد البيع، وذلك وفقا لقاعدة مالا 

 : ه لا يجوز رهنه، ويمكن إجمال هذه الشروط بما يلييجوز بيع

ــاني   -  أ ــما وضــحنا في المبحــث الث ــة "ًأن يكــون المرهــون مــالا، ك ــلا يــصح رهــن الميت ف

 ."والخمر

ً أن يكون المال موجودا حقيقة وقت العقد، فلا يصح رهن ما ليس موجودا أصلا  -  ب ً ً . 

 . الطير في السماءً أن يكون المرهون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز رهن -جـ

ًومن ثم يجب أن يكون محل الرهن موجودا عند التعاقد فإن كان معدوما في ذلك الوقت بطل  ً

، إلا أنهم اختلفوا في حالـة كـون المـال المرهـون )٢(ًالعقد، وقد أخذ بذلك أيضا فقهاء الحنفية

ًمالا مستقبلا وفي هذه الحالة ميز الفقهاء بين المال الموجود في أصله و قت التعاقد ثم يتكامل ً

ــود في  ــن الوج ــه ممك ــد ولكن ــين المــال غــير الموجــود أصــلا وقــت التعاق ًفي المــستقبل، وب

 . المستقبل

،وا  فإننا نجد أن الفقه الإسلامي قد انقسم على رأيين : 

                                                        

، دار الكتـب الإسـلامية، ٦، ط٥ الإسلام، الشيخ محمد حـسن النجفـي، ججواهر الكلام في شرح شرائع) ١(

الدروس الشرعية في فقه الإمامية، للشيخ شمس الدين محمـد بـن مكـى : ، وكذلك ٢١٦هـ، صـ١٣٩٤إيران، 

مسائل الأفهـام إلى تنقـيح شرائـع : ، وكذلك٣٨٧، مؤسسة النشر الإسلامية، بدون سنة طبع، صـ٣العاملي، ج

 . ٢٠هـ، صـ١٤٢٣، مؤسسة المعارف الإسلامية، ٢،ط٤لشيخ زين الدين بن على العاملي، جالإسلام، ل

، دار ٢، ط٦، ج٥بــدائع الــصانع في ترتيــب الــشرائع، الــشيخ عــلاء الــدين أبــو بكــر مــسعود الكاســاني، ج) ٢(

 .١٣٨م، صـ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤الكتاب العربي، بيروت، 



 
)٢٠٠( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
 عن -م صلى االله عليه وسل–، وقد استند إلى نهى النبي )١(ذهب رأي إلى عدم جواز هذا الرهن

 - صلى االله عليه وسلم–بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، أو قال حتى تؤمن العاهة، كما أن النبي 

قد نهى عن بيع الغرر، فلا يجوز رهن ما ليس بموجود ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم، كما 

 ونحو ذلك إذا رهن ما تثمر نخله، أو ما ينتجه مصنعه من الثياب والأقمشة، أو ما ستلده أنعامه،

ً، أن يكون موجودا وقـت )المال المرهون(، لأنه من شروط محل الرهن )٢(لتوفر الغرر والعاهة

ًالعقد، مالا متقوما، وأن يكون مقدورا على تسليمه، ومعلوما فلا يصح رهن المـال المـستقبل،  ً ً ً

 .ًوإنما يجب أن يكون المال موجودا وقت العقد لكي يتمكن من تحديد جنسه ومقداره

، فقـد شـبه المـال )ومالا يجوز بيعـه في المجهـول لا يجـوز رهنـه: (ويقول صاحب المهذب

المستقبل بالمجهول وذلك لأن الصفات مقصورة في الرهن للوفاء بالدين، كما أنها مقـصودة 

في البيع للوفاء بالثمن فإذا لم يجز ببيع المجهول وجب أن لا يجوز رهن المجهول وهو المال 

 . )٣(المستقبل

، فـلا يلـزم الـرهن إلا )ًلا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جـائز الأمـر: (ويقول ابن قدامه 

، وعليه يرى أنصار هذا الـرأي أنـه لا يجـوز التعامـل ولا يـصح في المـال المـستقبل )٤(بالقبض

                                                        

، مطبعــة الآداب، ٢ الــشيخ زيــن الــدين بــن عــلي العــاملي، جالروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمــشقية،) ١(

، المغنـى، ابـن قدامـه، ١٩٩، صـــ١، الهداية شرح بداية المبتدئ، مرجـع سـابق، ج٦٥هـ، صــ١٣٨٧النجف، 

 .١٢٨، صــ٣مرجع سابق، ج

يميز الفقـه الإسـلامي بـين ثـلاث درجـات مـن الغـرر، الغـرر الفـاحش الـذي يغلـب عليـه الظـن معـه عـدم ) ٢(

صول المعقود عليه، والغرر المتوسط وهو مـا قـد يترتـب عليـه عـدم حـصول بعـض المعقـود عليـه، الغـرر ح

عبـد الـرازق الـسنهوري، مـصادر الحـق في الفقـه . انظـر د. اليسير وهو ما يحـصل عليـه غالـب المعقـود عليـه

 .١٢٠م، القاهرة، صــ١٩٥٣، دار الفكر العربي، ١الإسلامي، ج

 إبراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي، دار القلـم، دمـشق، إسحاقمام الشافعي، أبو المهذب في فقه الإ) ٣(

 .٣٠٦، صــ١ج

 .١٢٨المغني، ابن قدامه، مرجع سابق، صــ) ٤(



  
)٢٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

وحجتهم في ذلك أن المال المستقبل ليس بحق ثابت في الذمة عنـد عقـد الـرهن، وأن الـرهن 

قط عند ثبوت الحق، وأن الرهن تابع للحـق ولا يمكـن أن يـسبقه، كـما يـرون أنـه مـا لا يشرع ف

 .يجوز بيعه لا يجوز رهنه، أي بيع المجهول وجب عندهم عدم جواز رهن المجهول

   ،ما   وهـى المـال غـير الموجـود أصـلا وقـت التعاقـد، ولكنـه ممكـن أ ً

ًر قبل أن تنضج، فإننا نجـد أن الفقهـاء جميعـا قـد ذهبـوا إلى الوجود في المستقبل كرهن الثما

، إذ اعتبر الفقهاء بأن التعامل في شيء منعـدم وقـت التعاقـد ينطـوي في ذاتـه )١(بطلان هذا العقد

على غرر، ولم يميزوا بين مصير الشيء المعدوم في المستقبل، هل هو محقق الوجـود فتـزول 

أن يصح العقد، أو هـو محتمـل الوجـود وعنـد ذلـك يـدخل الخشية من الغرر، وبالتالي ينبغي 

ًعنصرا الغرر بقدر متفاوت فيعالج بالقدر الذي يقتضيه، وبذلك فإن رهن المعدوم باطلا للغرر 

الذي يؤدي إلى الجهالة الفاحشة، فالأشياء التي بها غرر كالثمرة التي لم تخلق، والجنين الذي 

ق فقد يوجد، وقد لا يوجـد، وبـه قـال فقهـاء الإماميـة، في بطن أمه، بمعنى أن وجوده غير متحق

 )٢(والشافعية، والحنابلة والزيدية

ًإن كان الغرر يسيرا لا خلاف عندهم في جوازه، وإن :  على تفصيل مفاده)٣(وقال فقهاء المالكية

كان شديد فقد اختلف فيه أقوالهم بين جوازه، وعدم جوازه، والظاهر أن قول جمهور الفقهـاء 

 ع على قول المالكية برغم تفصيلاتهم، ذلك أن الغرر يؤدي إلى الجهالة الفاحشة التي تؤدييرج

                                                        

 ١٣٨بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، مرجع سابق، صـ) ١(

 .٧٠ـــ، ص٤الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، للعاملي، مرجع سابق، ج) ٢(

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الشيخ أبو البركات أحمد بن محمـد بـن أحمـد بـن حـاكم العـدوي ) ٣(

، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، مرجع سـابق، ٢٣٢، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، صــ٤، ٣الدردير، ج

 .١٩٣م، صــ١٩٦١ -هـ١٣٨١مصر ، الطباعة الفنية المتحدة، ١،ط٣،٧، الأم للشافعي، ج١٣٦، صــ٦ج



 
)٢٠٢( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
 .، هو الراجح على رأي فقهاء المالكية)١( إلى بطلان العقد وبذلك فإن رأي الجمهور

،إلى أن القول بـأن رهـن )٢(وقد ذهب جمهور الفقهاء الإمامية، والحنفية، والمالكية، والشافعية

الذي هو في الحقيقة رهن ملـك الغـير الـذي وضـعت بـإذن صـاحبها في يـد المـستعير العارية 

 فإنه )٣ (للفائدة فإذا وافق لا مانع في جوازه لأنها ملكه وله حق التصرف فيه بما شاء، أما ابن حزم

ًلا يجيز الرهن لأن فيه إلتزاما من غير الراهن في سـلعته وكـذلك إن المعـير لـه الحـق في أخـذ 

متى شاء، والرهن يمنعه عن هذا الحق، لذلك نجد أنه لا يجيز الرهن في العارية خلاف عاريته 

جمهور الفقهاء لأنهم قرنوا الجواز بموافقة ورضا مالك العارية، وله الحق في الإذن بالتصرف 

ًفي ماله كيفما شاء ما دام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ً. 

 

 

 

 

 

                                                        

، شرح المغنـي، الـشيخ أبـا القاسـم ٣١٦المهذب في فقه الأمام الشافعي، للشيرازي، مرجـع سـابق، صـــ) ١(

، البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب ٩١هـــ ، صــ١٣٦٧، دار المنـار، مـصر، ١،ط٤عمر بن حسين الخـرفي، ج

م، ١٩٣٩ -هــ ١٣٦٨ السنة المحمديـة، مـصر، ،١، ط٤، ج٣علماء الأمصار، أحمد بن يحي بن المرتضى، ج

، ١، شرائــع الإســلام في الفقــه الجعفــري، نجــم الــدين أبــو القاســم، جعفــر بــن ســعيد المحــلي، ج١١٥صــــ

 .٧٧هـ، صــ١٢٩٥منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 

هــ، ١٣٢٣، المطبعـة الرضـوية، مـصر، ٥مفتاح الكرامة، محمد الجـواد بـن محمـد الحـسني العـاملي، ج) ٢(

، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقـصد، أبـو الوليـد محمـد بـن ٧٦، صـــ٢، الروضة البهية، مرجع سـابق، ج٩٧صــ

 .٢٦٩صـ ،٢ج العلمية، الكتب دار. ٢، ج)بن رشد(أحمد القرطبي 

 .١٢٥، دار الفكر، صــ ٨ المحلي، الإمام علي بن حزم الظاهري، ج)٣(



  
)٢٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا  ا:  
    امن اي وام ر ال ا

و :  

نتناول في المطلب الأول موقف القـانون الفرنـسي : سوف نتناول في هذا المبحث في مطلبين

والقانون المصري، ونتناول في المطلب الثاني موقف الفقه القانوني من رهن المال المستقبل 

  -:وذلك على النحو التالي

  ولا ف القانون الفرنسي والمصري من رهن المال المستقبل موق:ا  . 

 ما موقف الفقه القانوني من رهن المال المستقبل:ا  . 



 
)٢٠٤( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
  :ا  اول

ل اا ر  يوا من اما   
  

ًرهن رسمي ورهن حيازي، وقـد تطلـب القـانون شروطـا في المـال : الرهن في القانون نوعان

  -:المرهون هي

محل الرهن الرسمي عقار بحسب الأصل، ومـع ذلـك فـإن المـشروع وبـالنص الـصريح  - ١

أجاز في حالات على سبيل الحصر ورود الرهن الرسمي على بعض المنقـولات التـي قـدر أن 

: طبيعتها تسمح بشهر الرهن الرسمي الوارد عليها والتي لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول

 . م١٩٥١ لسنة ٣٥ينة البحرية بالقانون شأن رهن السف

 ًأما في الرهن الحيازي يمكن أن يكون المال المرهون عقارا أو منقولا ً . 

 ١٠٩٧ مدني، م ١٠٣٥/٢م (أن يكون المال مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني  - ٢

 )مدني مصري

ُمي حيث نصت ًأن يكون العقار محل الرهن موجودا وقت الرهن، وذلك في الرهن الرس - ٣

ً مدني مصري على بطلان رهن المال المستقبل رسميا، وفيما يتعلق بالرهن الحيازي ١٠٣٣م 

ً مدني، ومن ثم فيعمل بهـذا الحكـم أيـضا في ١٠٣٣ مدني مصري إلى م١٠٩٨فقد أحالت م 

 . مجال الرهن الحيازي بما مقتضاه ضرورة وجود المال المرهون وقت الرهن

ً تعينا دقيقاًأن يكون العقار معنيا - ٤ ً . 

 أن عــلى الرســمي بــالرهن والمتعلقــة) مـصري مــدني ١٠٣٥/٢ م  (المــادة نــصت فقـد :

ًيجب ان يكون العقار المرهون معنيا بالذات تعينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا " ً ً

 ."ًالتعيين إما في عقد الرهن ذاته أو عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا

 المتـضمنة )١٠٣٥م (إلى ) ١٠٩٨م ( لرهن الحيازي فإن المشرع لم يحـل فيأما في ا ،

ُ، ذهـب إلى أنـه حيـث لم يـرد نـص في )١(لمبدأ تخصيص الرهن ومـن ثـم فـإن الاتجـاه الـسائد

                                                        

 .٣٠٣العينية، مطبعة عبد االله وهبة، صـــالتأمينات : عبد المنعم البدراوي. د) ١(



  
)٢٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

خــصوص الــرهن الحيــازي مــا جــاء في شــأن الــرهن الرســمي مــن وجــوب تخــصيص العقــار 

ًتعينه تعينا رقيقا من حيث ط"المرهون عن طريق  بيعته وموقعه في العقد ذاته أو في عقد رسمي ً

ً، فإنه يكفى في تعيين المال المرهون حيازيا أن يمون معينا تعينـا "ًلاحق وإلا وقع الرهن باطلا ً ً

ًنافيا للجهالة، بأن يكون معنيا بالذات أو معنيا بالنوع ولو لم يحدد بذاته مع ذكـر مقـداره أو مـا  ً ً

 . يستطاع به تعيين مقداره

ً ثم فـإن المـشرع المـصري تأكيـدا لمبـدأ تخـصيص الـرهن، الـذي يحققـه تعيـين العقـار ومن

ًالمرهون تعينا دقيقا، نص على بطلان رهن المال المـستقبل بـصفة عامـة  مـدني ) ١٠٣٣/٢م(ً

ًمصري، والقانون الفرنسي ينص أيضا على بطلان رهن المال المستقبل ومـن ثـم يبطـل الـرهن 

ًدين كل أمواله الحاضرة والمـستقبلية ضـمانا للوفـاء بالـدين، ومـع العام وصورته أن يرهن الم

م (ذلك قد عرف المشرع الفرنسي ثلاث استثناءات على قاعدة بطـلان رهـن المـال المـستقبل 

  -:وهي)  مدني فرنسي٢١٣٠/١

أو :اا  ةال اا  :-  

 : ن تحقق الشروط التالية لإعمال هذا الاستثناء، لابد م)١( مدني فرنسي٢١٣٠/٢ًووفقا لنص م 

. بمعنى أن التجاء المدين له لا يجـوز ان يـتم ولديـه: رهن المال المستقبل رهن تكميلي - ١

 . وقت إنشاء الرهن أموال أخرى موجودة وذات قيمة ائتمانية

ة،  لا بد من إفراغ تقدير الراهن والمرتهن لعدم كفاية الأموال الحـاضرة في ورقـة رسـمي - ٢

 . تلحق بعقد رهن الموال المستقبلة

                                                                                                                                                             

 . ٧٦٥، دار النهضة العربية، صــ١٠الوسيط في القانون المدني، ج: عبد الرازق السنهوري. د

 .١٨٣نـ صــ١٩٨٢منشأة المعارف، ط التأمينات العينية والشخصية، : نبيل سعد . د

(1) "Neanmoins,sises biens presents et libres sont in suffisants pour la, surere 
de la creance, le debiteur peut enreconnaissant cette in suffisance,consenter 
que chacun des biens quil acquerra par la suite y soit specialemeny affecte au 
fur et mesure des acquisitions".   



 
)٢٠٦( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
م :ن ف   ن أور اا  ك أو دة اوف اا :  

في حالـة مـا إذا كـان العقـار المرهـون قـد أصـابه ":  مدني فرنسي على أنه٢١٣١فقد نصت م 

ً يطلب الوفاء بدينه فـورا قبـل الهلاك أو التلف بحيث أصبح غير كاف للضمان، كان للدائن أن

 . "حلول الأجل أو قبول رهن إضافي

ا وا ا ءا ا ل و :  

أن يكون عدم كفاية العقار المرهون لضمان الدين مستجد ومنتجـة للقـوة القـاهرة ولـيس  - ١

 . ًقديما لدى نشوء الرهن

ه الهلاك أو التلف المادي للعقار، ومـن أن يكون عدم كفاية العقار المرهون للضمان فرد - ٢

ثم لا يسمح بالالتجاء لرهن الأموال المستقبلة في حالة ما إذا كان عدم كفاية الـضمان مرجعـه 

 . تغير القيمة السوقية للعقار أو كان مرجعه أعمال عقود للراهن سواء كانت مادية أو قانونية

ن حـق الـدائن المـرتهن، لأنـه في ألا يتخلف عن الهلاك أو التلف حق مالي يكفى لضما - ٣

هذه الحالة ينتقل الرهن بذاته مرتبته إلى الحق الـذي ترتـب عـلى الهـلاك أو التلـف مثـل مبلـغ 

التأمين في حالة التأمين على العقار من الهلاك او التلـف بقـوة قـاهرة، وفي هـذه الحالـة يكـون 

 . افقة الدائن على ذلكًللراهن أن يقدم ضمانا لدينه رهن أمواله المستقبلية بشرط مو

 :ءما  را ر:  

ًإن رهن العقار يشمل كذلك ملحقاته والتي تعتبر عقارا وذلك اعمالا لمبدأ الفرع يتبع الأصـل  ً

، ولما كان الأصل إن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس ) مدني مصري١٠٣٦م (

ًرض إقامـة عـلى نفقتـه ويكـون مملوكـا لـه، فـإن ، يعتبر من عمل صـاحب الأأخرىأو منشآت 

 مـدني ٢١٣/١م (الرهن الذي أبرمه الراهن على أرضه يمتد ليشمل ما يقيمه عليها مـن مبـاني 

ً، إعمالا لقاعدة تبعية الملحقات للأصل وبغير أن يعتبر ذلك ) مدني مصري١٠٣٥ م –فرنسي 

 . ًرهنا لمال مستقبل

ض لأجنبــي بـأن يقـيم عــلى أرضـه منـشآت يمتلكهــا لكـن حيـث يتــصور أن يـسمح مالـك الأر

مستأجر الأرض الذي يسمح له بإقامة منشآت وتملكها على الأرض )  مدني مصري٩٢٢/٢م(



  
)٢٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

طبقة في بناء تحت الإنشاء من مالك الأرض فإن المؤجرة، وشأن المتعاقد الذى يشتري بناء أو 

للـشخص صـاحب الحـق )  مـدني فرنـسي٢١٣٣/٢م (١٩٥٥القانون الفرنسي أجـاز في عـام 

الحال في البناء على أرض الغير أن يـرهن العقـار الـذي شرع في تنفيـذه أو ذلـك الـذي وضـع 

 . مشروع إقامته

 

 

 



 
)٢٠٨( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
 ا ما:  

  ل ا ا امم  ر ا
  

ــزام شــيئا ": عــلى أنــه)  مــدني مــصري١٣٠/١(تــنص المــادة     ًيجــوز أن يكــون محــل الالت

ً، ومن ثم فإنه لا يصح أن يتخذ من استقبال المعقود عليه في ذاتـه دلـيلا عـلى اعتـوار "ًمستقبلا

  عـلى الجهالـة الفاحـشة ومـن ثـم يـصح التعامـل في الـشيءلاكتنافـهالعقد بـالغرر الفـاحش أو 

ً ومعنيـا تعينـا نافيـا "ًممكنـا"المستقبل، صحته في الشيء الموجـود متـى كـان محـل الالتـزام  ً ً

للجهالة الفاحشة والغرر، وهو ما يتسع لصحة التعامل في المعقود عليه الموجود بأصله وقت 

التعاقد ثم يتكامل في المستقبل وكذا المعقود عليه الغـير موجـود حـال التعاقـد، لكنـه ممكـن 

د في المستقبل طالما أن هذا الإمكان لا يتوقف على مجرد الصدفة، كما لو كان وجوده الوجو

المستقبلي مرتبط بإرادة المتعاقد شأن البنـاء المـستقبل أو مـرتبط بـإرادة المتعاقـد إضـافة إلى 

واقعة خارجية شأن بيع الثمر قبل نـضجه، ذلـك مـا لم تتجـه النيـة المـشتركة للمتعاقـدين التـي 

ًد المعقود عليه حال التعاقد بغير اكتفاء مـنهما بإمكانيـة تحققـه مـستقبلا، أو إذا لم تطلب وجو

 لا علاقة لها باسـتقبال المحـل -يمنع المشرع التعامل المعقود عليه المستقبل بصفة خاصة به

غـير أن التعامـل في تركـة ":  مدني مصري والتي تـنص عـلى١٣١/٢في ذاته، شأن ما قررته م 

، وذلـك " الحياة باطل ولو كان برضاه، إلا في الأحوال التي نص عليها القـانونإنسان على قيد

لعدم مشروعية محل العقد، لما فيه من مضاربة على موت القارب وقطع لصلة الرحم التي هي 

 .أساس الإرث مما في ذلك من تعارض مع الآداب العامة

ًيقـع بـاطلا رهـن " أنـه  مدني مصري عـلى١٠٣٣/٢وفي هذا الإطار نص المشرع في المادة 

، والفقه على إجمال بـأن الـبطلان المـشار إليـه في نـص المـادة الـسابقة هـو "المال المستقبل



  
)٢٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 الذي يلحقـه الـبطلان فـيمكن ان نميـز بـين )١( المقصود بالمال المستقبلوأماالبطلان المطلق، 

 : صور أربعة

 ورة ابطلان رهن التركـة المـستقبلة،  المال المستقبل تركه، ولا شك أن الحكم هو :ا

ًوالتركة وإن كانت حاضرة في ذمة المورث إلا أنها تعتبر مالا مستقبلا بالنسبة للوارث المنتظر،  ً

والبطلان هنا لعموم عـدم مـشروعية التعامـل في التركـة المـستقبلة لتعـارض هـذا التعامـل مـع 

 عليـه ولا عـدم تعينـه وإنـما مـا الآداب العامة، فسبب البطلان ليس عدم ملكية الراهن للمعقـود

شابه من اصطدام مع الآداب العامة سواء كان المعقود عليه تمثل في كل ما سيؤول إلى الراهن 

                                                        

العقـارات : ستقبل، فقد عرفه الـدكتور سـليمان مـرقص بأنـهاختلف الفقه في تحديد المقصود بالمال الم) ١(

التي تؤول إلى الـراهن في المـستقبل أي التـي لا تكـون وقـت الـرهن حـاضرة في ذمـة الـراهن الماليـة، ولكـن 

ًالمحتمل ان تدخل فيها مستقبلا مثل العقارات التي يزعم أن يشتريها او يحتمل أن تؤول إليـه عـن طريـق آخـر 

سـليمان مـرقص، التأمينـات العينيـة في التقنـين المـدني الجديـد، مطـابع دار النـشر . أنظر د: صيةكالهبة أو الو

 .٤٣م، صـــ١٩٥٩، ٣للجامعات المصرية العربية، ط

ًالمال المستقبل لا يمكن أن يكون إلا رهنا لشئ مملوك للغـير أي "وعرفه الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي بأنه 

عبد الفتاح عبد الباقي، الوسـيط في التأمينـات / ، انظر د"بلة هي أموال يملكها الغيرأن الموال المستق: بمعنى

ًرهـن لا يملكـه الـراهن أيـضا، ": ، وعرفه الدكتور عبد الـرازق الـسنهوري بأنـه٣٢١، صــ١٩٥٤العينية، طبعة 

ًمعنيـا بالـذات، كـما ًولكن يرهنه مع ذلك لإعتقاده انه سيملكه بطريق الميراث أو الوصية وهـو لا يـرهن عقـارا 

يفعل في رهن ملك الغير وإنما يرهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار، وفي هذه الحالة يكون الـرهن 

ًباطــل بطلانــا مطلقــا لأنــه يتعــارض مــع مبــدأ تخــصيص الــرهن ولــيس قابــل للإبطــال عبــد الــرازق /  انظــر د"ً

 . ٢٩٩ـــالسنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص

ًالمال المستقبل يقصد به الرهن الذي يرد على شيء غـير موجـود فعـلا "وذهب الدكتور شفيق شحاته إلى أن 

ًوقت إبرام العقد فالشيء المملوك بغير إكراه لا يعتـبر شـيئا مـستقبلا شـفيق شـحاتة، نظريـة التـأمين /  أنظـر د"ً

 . ١٠٧م، صــ١٩٥٥العيني، مطبعة العالمية بالقاهرة، عام 



 
)٢١٠( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
ًمن تركة مورثه بغير تعيين سواء كان عقارا معنيا لـيس بوصـفه مملوكـا لمورثـه وإنـما باعتبـاره  ً ً

 . تركة مستقبلة له

 مرة اًبل المعقود عليه لم يرد تعينها بـذاتها تعينـا دقيقـا مـن  أن يكون المال المستق:ا ً

حيث طبيعتها وموقعها، كما إذا حدد المعقود عليه في الرهن بما عـسى أن يمتلكـه الـراهن في 

ًالمستقبل من عقارات بغير تحديد، ولا شك أن الـرهن في هـذه الـصورة باطـل بطلانـا مطلقـا،  ً

ه الحالة ليس عدم ملكيـة الـراهن للمعقـود عليـه،  البطلان في هذأساسوالفقه مجمع بحق أن 

وإنما هو ما لابسه من جهالة فاحشة لعدم تعينه بالمخالفة للقاعدة الأساسية الـواردة في المـادة 

ًوإذا لم يكن محل الالتزام معنيا بالذات، وجب أن يكـون معنيـات بنوعـه ومقـداره وإلا "١٣٣ ً

أن يكــون العقــار " مــدني مــصري مــن تطلبهــا ١٠٣٥/٢ وبتطبيقهــا في م "ًكــان العقــد بــاطلا 

ًالمرهــون معينــا بالــذات تعينــا دقيقــا مــن حيــث طبيعتــه وموقعــه فــيما عــرف بمبــدأ تخــصيص  ً ً

 .)١("الرهن

)  مدني مصري١٠٣٣/٢(وهذه الصورة هي التي قصدها المشرع بصفة خاصة من نص المادة 

يـد لأي مـال بالـذات، وهـي ويحدث هذا عندما يرهن المدين كل أموالـه المـستقبلة دون تحد

صورة الرهن العام التي يحاول القانون منعها عن طريق تقرير مبدأ تخصيص الـرهن ووجـوب 

ً العقار المرهون تعيينا دقيقاتعيين ً . 

 ،رة اإذا كان المال المستقبل معينا بالذات ومملوكا للغـير وإن كـان الفقـه يجمـع ا ً ً

ًوتوحيـدا )  مدني مـصري١٠٣٣/١(ًلان النسبي وفقا للمادة على أن حكم هذه الحالة هو البط

                                                        

ً أما إذا كان الـرهن واقعـا عـلى عقـار لم يعـين بالـذات واقتـصر الـراهن "ورد بمذكرة المشروع التمهيدي) ١(

ًعلى رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقـار، فـإن الـرهن بـاطلا بطلانـا مطلقـا لأنـه يتعـارض مـع مبـدأ  ً ً

رد في التقنـين الفرنـسي في م تخـصص الـرهن، ولم يـرد المـشروع أي اسـتثناء عـلى هـذا الحكـم خـلاف مـا و

 ). مدني فرنسي٢١٣١ – ٢١٣٠(

 



  
)٢١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

ُ، إلا أنـه اختلـف في أسـاس الـبطلان، حيـث ) مدني مصري٤٦٦م (للحكم في بيع ملك الغير 

، إلى أنـه يعتـبر التـصرف في ملـك الغـير هـو تـصرف في مـال مـستقبل بالنـسبة )١(َذهب الـبعض

 في ذمـة غـيره، إذا كـان لـدى الغـير للمتصرف لأن ملك الغير حاضر في ذمة صـاحبه، مـستقبل

 . سبب يدعوه للاعتقاد بأنه من المنتظر امتلاك هذا المال في المستقبل

 لزوم الفصل بين صفة الاستقبال في المال المرهون وبين كونه مملوك )٢(بينما يرى غالبية الفقه

لـوك لغـيره، بـل للغير فليس معنى الاستقبال أن يكون المال غير حاضر في ذمة الراهن لأنه مم

 . ًمعناه أنه غير موجود ماديا لدى المتعاقد حال التعاقد

ومما لا شك فيه أنه يترتب على اختلاف طبيعة البطلان في حالة المال المستقبل عنه في حالة 

ملك الغير، فهو في الحالة الأولى بطلان مطلق، بينما في الحالـة الثانيـة بطـلان نـسبي، كـما أن 

لحالة الأولى هـو عـدم وجـود المـال المرهـون حـال التعاقـد، أمـا سـببه في سبب البطلان في ا

الحالة الثانية هو عدم ولاية الراهن على المال المرهون، ومن ثم يتجه غالبية الفقه إلى استبعاد 

 . هذه الصورة من إطار رهن المال المستقبل

 ،ارة اجـوده في المـستقبل  إذا كان المـال غـير موجـود في الحـال ولكنـه ممكـن وا

ًويمكن كذلك تعيين ذاتيته تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه، مثل منـزل لم يـبن بعـد ولكـن  ً

 .مزمع إقامته بمعرفة الراهن لحسابه

                                                        

 . ١٤٨م، دار النهضة العربية، صــ١٩٩٤سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، ط . د) ١(

ـــ. د) ٢( ــة والشخــصية، مرجــع ســابق، صـ ــدراوي، . ، د١٥٠أحمــد ســلامة، التأمينــات العيني عبــد المــنعم الب

عبد الرازق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، مرجع سـابق، . ، د٢٨ق، صــالتأمينات العينية، مرجع ساب

 . ٣٠٩صـ



 
)٢١٢( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
 ١٠٣٣ إلى القول بأن هذه الصورة تخرج من عموم الفقرة الثانية من م )١( ذهب جانب من الفقه

 مـدني ١٣١/١لـنص قـد جـاء كاسـتثناء عـلى المـادة مدني مصري وذلك على اعتبار أن هذا ا

ًمصري والتي تجيز التعامل في المال المستقبل، فلابد أن يفسر تفسيرا ضيقا مما يحصره فقط  ً

في إطار المال المستقبل غير المعين، فيرى أنصار هذا الاتجاه الرجـوع إلى الأصـل العـام في 

، فيكون رهن منزل لم يبن بعد )مصري مدني ١٣١/١م (صحة التصرفات في المال المستقبل 

ولكن مزمع إقامته بمعرفة الراهن لحسابه هو عقـد صـحيح وكـذلك غـير هـذا مـن صـور رهـن 

 . العقار الذي لم يوجد بعد ولكن سيوجد في المستقبل

ويسوق لنا الفقه على ذلك مثال ويقول أن هذا الحكم الذي نأخذ فيه بالأصل العـام مـن صـحة 

ً المستقبل سيؤدي إلى نتائج عملية هامة ومرغوب فيهـا وضرب لنـا مثـالا التصرفات في المال

ُإذا فرضنا أن شخصا يريد أن يـشتري مـسكنا في عـمارة لم تبنـى بعـد، وتقـوم ببنائهـا شركـات  ً ً

عقارية أو مؤسسات عامة ويريد أن يدفع القسط الأول من ثمن البيع، وهو عـادة القـسط الأكـبر 

رة، فإذا قلنا أن مسكنه داخل هذه العمارة غير موجود بعد، وأنه مـال قبل أن يشرع في بناء العما

مستقبل بالنسبة له، وأن رهن المال المستقبل باطل، ومن ثم لا يستطيع هذا الشخص أن يرهن 

هذا المسكن للحصول على ائتمان يدفع به القسط الأول من ثمن البيع فسيتعذر عليه في الغالب 

ً ذلك فكون المال مستقبلا لا يبرر على الإطلاق بطلان رهنه والذي ، وعلى)٢(شراء هذا المسكن

يبرر هذا في بعض الأحيان الاعتبارات الأخرى ككون المـال تركـة مـستقبله أو ملـك الغـير أو 

 . رهن عام لا تخصيص فيه

                                                        

 .  ١٥٠م، دار النهضة العربية، صــ١٩٩٤سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، ط . د) ١(

، وفي نفــس ٦٢ســليمان مــرقص، التأمينــات العينــة في التقنــين المــدني الجديــد، مرجــع ســابق، صـــــ. د) ٢(

ًبيع بيت قبـل بنائـه صـحيح طالمـا أمكـن تعيينـه تعينـا دقيقـا مـن حيـث ": سمير تناغو/ لاتجاه يقول الدكتورا ً

سمير تناغو، التأمينات . د:  سيبنى فيه والمواصفات الهندسية التي سيتم بناؤه على أساسها، أنظرالذيالمكان 

 .١٥٠الشخصية والعينية، مرجع سابق، صـــ



  
)٢١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 ١٠٣٣/٢م (وفي المقابل ذهب جانب من الفقـه إلى أن هـذه الـصورة ممـا يـدخل في عمـوم 

ًلى اعتبار أن أعمال النص أولى من إهماله، وأنه حيث يأتي النص عاما فلابد ، ع)مدني مصري ُ

أن ينصرف إلى جميع أفراده ما لم يقم دليل على استبعاد احدها، ولمـا كـان لم يقـم دليـل مـن 

 .)١(التشريع على استبعاد هذه الصورة من عموم النص، فلا يبرر لاستبعادها من نطاقه

  :رأ  ا اد

ب إلى ما ذهب إليه الذي يرى جواز رهن عقار غير موجود في الحال ولكنه ممكن الوجود نذه

ًفي المستقبل ويمكن تعينه تعينا دقيقا، ونرى أنه من الأفضل إلغاء النص على بطلان رهن المال  ً

المستقبل والاكتفاء بالأحكام الخاصة بالتصرف في تركة شخص على قيد الحياة أو في ملـك 

ًعدم تعيين العقار المرهون تعينا دقيقا وهـي الـصور الـثلاث الأولى، الغير أو   في غـير هـذه أمـاً

ًالحالات، فيرجع إلى القواعد العامة التي تقرر جواز أن يكون محـل الالتـزام شـيئا مـستقبلا ً)٢( ،

ًومن ثم يصبح رهن المال المستقبل صحيحا وجـائزا شريطـة التقيـد بـالتعيين الـدقيق والنـافي  ً

 . لة والضررللجها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

  .١٦٥تأمينات الشخصية والعينية، مرجع سابق،همام زهران، ال. د) ١(

 .١٥٢سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، مرجع سابق، صــ. د) ٢(



 
)٢١٤( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
ا  

 

تناولنا في هذا البحث، حكم رهن المال المستقبل في القـانون المـصري والفرنـسي والفقـه     

تعريـف : الإسلامي، من خلال أربعة مباحث تناولنا في الأول تعريف الرهن وتناولنا في الثـاني

 الرهن بصفة عامة ورهن المال موقف الفقه الإسلامي من: المال المستقبل ثم تناولنا في الثالث

حكم القـانون المـصري والفرنـسي : ًالمستقبل بصفة خاصة، وتناولنا أخيرا في المبحث الرابع

 . في رهن المال المستقبل وموقف شراح القانون في هذا الصدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
)٢١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

اا 
أو :ا اا   

 مطبعـة الثانيـة، الطبعـة حاك،الـض بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي، سنن - ١

 .٣ج الحلبى،

ــد الجليــل  - ٢ ــدين أبــى الحــسن عــلى أبي بكــر عب الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي، برهــان ال

 . ٤، ٣الرشداني الميرغناني، الطبعة الأخيرة، توزيع دار المسلم، ج

 . ١١البناية شرح الهداية، أي محمد محمود بن أحمد العيني، دار الفكر، ج - ٣

 الدر المختار، شرح تنوير الأبصار، محمد أمين بن عابدين، دار الكتـب رد المحتار على - ٤

 .١٠العلمية، بيروت، ج

الشرح الصغير، أبى البركات أحمد بن محمد بن أحمد الـدردير، مطبعـة عيـسى البـابلي  - ٥

 ، ٤الحنبلي وشركاؤه، ج

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمـد بـن عرفـه الدسـوقي، طبعـة دار  - ٦

 .٣إحياء التراث العربي، ج

أسنى المطالب شرح رفض المطالب، أبى يحـي زكريـا الأنـصاري، دار الفكـر للطباعـة  - ٧

 . ٣والنشر، ج

المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي، دار  - ٨

 . ٣القلم، دمشق، ج

هــ، ١٤٠٢ دار الفكر، بـيروت المغني، أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، - ٩

 . ٤ج

 . ١الروض الندى شرح كفاية المبتدي، أحمد بن عبد االله بن أحمد الحلبي، ج -١٠

كشف القناع على متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، طبعة عالم الكتـب،  -١١

 . ٣ هـ، ج١٤٠٣بيروت، 



 
)٢١٦( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
التراث العـربي، بـيروت، شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، ابن مفتاح، طبعة دار  -١٢

 . ٣ج

 . ١مفتاح الكرامة، الحر العاملي، دار التراث العربي، بيروت، ج -١٣

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني، أبو الفيض  -١٤

 . الملقب بمرتضى الزبيدي، دار الهداية

 -هــ١٤١٤وت، المبسوط، محمد بن أحمد بن أبى سـهل السرخـسي، دار المعرفـة، بـير -١٥

 . م١٩٩٣

 -هــ١٤١٢، ٢رد المحتار على الدر المختار، ابـن عابـدين، طبعـة دار الفكـر، بـيروت ط -١٦

 . م١٩٩٢

أبو : الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، محقق -١٧

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

 محمد بـن عبـد االله أبـو بكـر العـربي المعـاقري الأشـبيلي المـالكي، دار -آن أحكام القر -١٨

 . م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ٣الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس، دار المعرفة، بيروت  -١٩

يـق روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محي الدين يحي بـن شرف النـووي، تحق -٢٠

 .م١٩٩١هـ، ١٤١٢، ٣زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار الفتوحي، تحقيـق عبـد  -٢١

 . الغني عبد الخالق، دار النوادر

 . ٨المحلى، لابن حزم الظاهري، طبعة دار الأفاق الجديدة، بيروت، ج -٢٢

أبى بكر عبد االله محمد بن أحمد القرطبـي، دار الفكـر، بـيروت، الجامع لأحكام القرآن،  -٢٣

 . المسألة الخامسة



  
)٢١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

 -هــ١٣٧٢صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل ابو عبـد االله النجـاري، طبعـة الحلبـي،  -٢٤

 . ٢م، ج١٩٥٣

، دار الكتـب ٦، ط٥جواهر الكلام في شرح شرائـع الإسـلام، محمـد حـسن النجفـي، ج -٢٥

 . هـ١٣٩٤الإسلامية، إيران، 

، مؤسـسة ٣الدروس الشرعية في فقه الأمامية، شمس الدين محمد بـن مكـي العـاملي، ج -٢٦

 . النشر الإسلامية

، مؤسـسة ٢،ط٤مسائل الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي، ج -٢٧

 . هـ١٤٢٣المعارف الإسلامية، 

، دار ٢،ط٦،ج٥اني، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبـو مـسعود الكاسـ -٢٨

 . م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤الكتاب العربي، بيروت، 

، مطبعــة ٢الروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمــشقية، زيــن الــدين بــن عــلى العــاملي، ج -٢٩

 . هـ١٣٨٧الآداب، النجف، 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن حـاكم  -٣٠

 . إحياء الكتب العربية، القاهرة، دار ٤، ج٣العدوي الدردير، ج

 . م١٩٦١ -هـ١٣٨١، الطباعة الفنية المتحدة، مصر، ١،ط٧،ج٣الأم للشافعي، ج -٣١

ــن المرتــضى،  -٣٢ ــن يحــي ب ــد ب ــماء الأمــصار، أحم ــذاهب عل ــار الجــامع لم ــر الزخ البح

 . م١٩٤٩ -هـ١٣٦٨، السنة المحمدية، مصر، ١،ط٤،ج٣ج

م الـدين أبـو القاسـم جعفـر بـن سـعيد شرائع الإسلام في الفقه الإسلامي الجعفري، نجـ -٣٣

 .هـ١٢٩٥، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ١المحلي، ج

، المطبعـة الرضـوية، ٥مفتاح الكرامة، محمـد الجـواد بـن محمـد الحـسيني العـاملي، ج -٣٤

 . هـ١٣٢٣مصر،

 



 
)٢١٨( ل اا ر  "ا وا من امي وان اما  رم درا"  

  
م :مما اا   

 . م٣،١٩٧٩محمد جمال الدين زكي، التأمينات الشخصية والعينية، ط. د - ١

همام محمد محمود زهران، التأمينات الشخصية والعينية، دار المطبوعات الجامعية، . د - ٢

 . م١٩٩٨

 .١م،ج١٩٧٠أحمد سلامة، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية، . د - ٣

 . ٢٠٠٨حسني محمود عبد الدائم، الائتمان العقاري، دار الفكر الجامعي، ط. د - ٤

 . وي، التأمينات العينية، مطبعة عبد االله وهبةعبد المنعم البدرا. د - ٥

 . ، دار النهضة العربية١٠عبد الرازق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، ج. د - ٦

 . م١٩٨٢نبيل سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف ط . د - ٧

ــرقص. د - ٨ ــد، مطــابع دار : ســليمان م ــين المــدني الجدي ــة في التقن ــات العيني ــشر التأمين الن

 . م١٩٥٩، ٣للجامعات المصرية العربية، ط

 . م١٩٥٥شفيق شحاتة، نظرية التأمين العيني، مطبعة العالمية، القاهرة، عام . د - ٩

 . م١٩٩٤سمير تناغو، التأمينات الشخصية والعينية، ط . د -١٠

 :ا ا   

 ، ٤القاموس المحيط للفيروز أبادى، طبعة دار الحديث، القاهرة،ج - ١

 . ٣ان العرب، لابن منظور، دار صادر،جلس - ٢

 .مختار الصحاح، الرازي، طبعة دار القلم، بيروت - ٣

 . المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخرون، دار الدعوة - ٤

 . م١٩٨٨ -هـ٢،١٤٠٨القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط - ٥

   



  
)٢١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ارإ ٢٠٢١ أ -١٤٤٣  

  اس

١٨٣.......................................................................................................ا  

  ١٨٤............................................................................ ا :ا اول

اما : ل اا .......................................................................١٨٩  

ا ا: ا ا  ل اا ر ......................................................١٩٤  

  ١٩٥............................................................... ر ال  ا ا :ا  اول

ما  ا: ا ء ا  ل اا ر ..........................................١٩٩  

اا  ل ا :اا ر مي وان اما  ...........................................٢٠٣  

  ٢٠٤.......................................... امن ام واي  ر ال ا :ا  اول

 ا ما :ا ر  مما ا ل ا...................................................٢٠٨  

٢١٤......................................................................................................ا  

ا٢١٥.......................................................................................................ا  

  ٢١٩...................................................................................................اس

  


